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ةً كبــيرةً؛ لوُِقُوعِهِ في طَريــقِ رِضَا الله؛ِ ليِنَــالَ صَاحِبُهُ  اكتسَــبَ عِلــمُ الفِقهِ أهميَّ
ــعادَةَ الدّنيويَّة والأخروية؛ وذلك بتمكــين المكلَّف مِن مَعرفةِ وَظَائفِِهِ في امتثالِ  السَّ
ــرُّ إلى تطبيقِ قَواعــد العدالة  ــةِ ومعرفةِ أَحــكام الأفعال التي تَجُ عيَّ التَّكاليــفِ الشرَّ
، وبرَزَ خلال مســيرة الفقه الإسلاميّ كوكبة مِن  الاجتماعية في الُمجتمَعِ الِإســلاميِّ
ةِ، وقَــد بَرعَ في كُلِّ  ما في مدرســة الحلة الفقهيَّ ، لا ســيَّ ُّ مَةُ الِحليِّ الفقهــاء، منهــم العلاَّ
ا ومُتكلــمًا وأديبًا، بل  العُلُــومِ التي كانَتْ شــائعةً في عَصِرهِ، فــكانَ فَقيهًــا وأُصُوليًّا
بُ العِلم والمعرفةِ، وكانت القرعة  هُ كانَ موســوعةً نَلَ منها طُلاَّ نســتطيعُ القول إنَِّ

واحدة من القواعد التي عمل بها.
لقــد انتظم البحــث في مطلبين، تنــاول الأول الحديث فيه عــن قاعدة القرعة 
ومشروعيتها ورأي الإســلام فيها، وهل كانت نظرية إسلامية بحتة، أم أنا ليست 
مــن إفرازات الدين بل هي نتاج التفكير الإنســاني؟ ثم ختمنــا البحث عن القرعة 
مة الحلّي، وهل جوّز اســتعمالها في الفقه الشــيعي أم لا ؟ وما هي الأماكن  عند العلاَّ
التي أفادها في استعمال القرعة فيها وما هي الإشكالات التي استطاع وضع الحلول 

لها عن طريق استعماله لها.
الكلمات المفتاحية:

مة الحلّي، القرعة، الفقه الشيعيّ، الاستخارة.  العلاَّ
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Abstract
The knowledge of jurisprudence has gained great significance due to 

its role in attaining the pleasure of God, leading its possessor to worldly 
and afterlife happiness. To achieve this, it is necessary for the obligated 
people to comprehend their obligations to uphold the law and the prin-
ciples governing social justice in Islamic society. A group of scholars 
emerged; among them was al-Allama al-Hilli, particularly within the al-
Hillah school of jurisprudence. He excelled in all the sciences prevalent 
during his era as a jurist, theologian, orator, and literary figure. In fact, 
we can say that he was an encyclopedia from which students of knowledge 
drew. One of the rules that Al-Hilli worked with was the rule of the lottery."

The research focused on two aspects: the first discussed the concept of 
the lottery, its legitimacy, the Islamic perspective on it, and whether it was 
purely an Islamic theory or a result of human contemplation. Then, we 
concluded the research on the topic of lottery with a focus on al-Allama al-
Hilli’s opinion on whether it is permissible to use lottery in Shia jurispru-
dence or not. And where it was beneficial to employ the lottery and identify 
the challenges that were addressed through its application.

Keywords:
Al-Allama Al-Hilli, the lottery, Shia jurisprudence, journaling.    
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المقدّمة:
ســولُ الأكرم محمد | بالرفيق الأعلى، وانقسم أمر الأمة- لا  بعد التحاق الرَّ
هُمُ الله ورســوله – ظهرت الحاجةُ الماســةُ إلِى البحث في  ســيما أنــا أَبعَدَتْ مُن وَلاَّ
ليَّة في  علــم الفقه؛ بغية معرفة الأحكام الشرعية، على الرغم مــن وجود مادته الأوَّ
عــصره|، ثم تكامل هذا العلم في زمــن الأئمة ×، على الرغم من أنه لم يكن له 
وجود بالمعنى المعروف اليوم، وبعدئذ اتســع نطاقه؛ وذلك لحاجة المسلمين للإفتاء 
وفَهْــمِ الأحكام الشرعية، ولم تخــل مدة زمنية من فقيه أو أكثر تصدّوا للفتيا، إلى أنْ 
جاء القرن السادس وبداية القرن السابع ليلمع نجم من نجوم الشيعة الإماميَّة ألا 
ر الحلّيّ الذي برز في مختلف فروع  وهو جمال الدين بن الحســن بن يوســف بن المطهَّ
المعرفة الشــائعة في عصره، كالفقه وأصوله والكلام والفلسفة والحديث والرجال 
مة الحلّي (، فاشــتهر به  وغيرهــا، حتــى أطلق عليــه لقب علمي رفيع وهــو ) العلاَّ
، وقد تَرَكَ آثارًا عديدةً في شــتى المجالات، وطَرَقَ علمَ الفقهِ مِن أوســع  واختُــصَّ

أَبوابه، فبرع في العلوم كلّها.
وهنــا نحــاول الوقوف عــلى موضوع مِــن موضوعات الفقــه، وهو موضوع 
)القرعــة( التي يلتجئ اليها العلماء في حالات الحــيرة والتردد وفقدان الدليل التي 

تعترض المكلف في قضاياه العملية.
ةً ثمينةً في جبين المعرفة  مــة الحلّي ما ملأ به الخافقين، فصــار درَّ وقــد ألّف العلاَّ
الإنســانية، فقد أخذ من كل علم بطرف، فنجده قد ثقّف نفسه ثقافة واسعة هيأت 
له أســباب المجد في حياتــه فانتفع بكل لحظــة من لحظات عمره الطويــل بالقراءة 

والاطلاع.
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ونالت مؤلفاته اهتمام العلماء، فاشــتهرت مصنفاتــه في حياته وبعد مماته، وقد 
عكــف أكثــر العلماء على دراســة مؤلفاته، لا ســيما أنــا قد شحت الكثــير منها، 
فضــلًا عن وضع الحــواشي والتعليقات عليها، وهذا بــدوره يعود الى اهمية العلوم 

والمواضيع التي كتب فيها.

المطلب الأول: قاعدة القرعة في الإسلام:
التمهيد:

إنَّ من يتصفح التاريــخ تتجلى أمامه حقيقة مفادها أن قاعدة القرعة لا تختص 
بالأديان السماوية؛ كونا ليست من إفرازات الدين، بل هي نتاج التفكير الإنساني، 
دِ  اذ نجــد آثارها وبصماتها في كافــة المجتمعات البشرية، ليس هذا فقط بل من المؤكَّ
أنَّ هذه القاعدة قد رافقت حياة البشر على مختلف الأعصار والأمصار والحضارات 
حتــى عٌدّت جزءً لا يتجزأ من عاداتها وتقاليدها الاجتماعية ومرجعًا وملاذًا يُركنُ 
إليه في فضِّ النزاعات والخصومات، وقد يظنُّ الظانّ أنَّ اللٌّجوء إليها يتم في الأمور 
البســيطة التــي لا قيمة لها، لكــنَّ التاريخَ أثبتَ العكــسَ، إذ – ومن خلال مطالعة 
التاريخ – ثبت أنَّ مصيَر أقوام وقبائل في اتخاذ قرارات اجتماعية وسياســية خطيرة 
قد توقفت على نتائج القرعة، وأشار القرآن الكريم الى بعض منها، وفي هذا البحثُ 

نحاول هنا الوقوف على تعريفها وحقيقتها وغاياتها.

تعريف القرعة: 

لغــة: مأخــوذة من القــرع: أي ضرب الشيء، فيقــال: قرعت الــشيء أقرعه: 
ــهمة: النصيب أن يفوز كل  ضربتــه، ومقارعة الأبطــال: قرع بعضهم بعضًا، والسُّ

واحد منهما بما يصيبه)1(.
وقد اقترع القوم وتقارعوا وقارع بينهم، وأقرع على، واقرعت بين الشركاء في 

شيء يقسمونه)2(.
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اصطلاحًــا: عرّفهــا العلــماء بتعاريف عدة نقتصر عــلى اثنين منهــا، قيل: إنا 
»مأخــوذة من قارعة القلوب أي ما يخوّفها؛ لأن قلب كلِّ من المتقارعين في الشــدة 

والمخافة حتى يخرج سهمه«)3(.
فت أيضًا بأنا : »إجالة الســهام أو غيرها بين اطراف مشــتبه لاستخراج   وعُرِّ

الحق من بينها«)4(.
 . وبهذا يكون التعريف الاصطلاحي لها موافقًا لتعريفها اللُّغويِّ

والفرق بين القرعة والاســتخارة، أنَّ تعريفَ الاســتخارة في الشرع »هو نفس 
المعنــى المعروف والمتبــادر من اســتعمالات اللغة، وهــو القيام بفعــل الاختيار أو 
تفويض بهذا الفعل، إلِاَّ أنا – ونتيجة كون مورد اســتعمالاتها في دائرة العلاقة بالله 
تعــالى، فإنّ لها خصوصيةً تفرضها طبيعة اســتعمالها، فالخيرة أو طلب الخيرة تكون 
في الأمُور التي غاب عن الشــخص وجه حسنها وأفضليتها وطبيعة رجحانا، فلا 
تكــون هنا في مطلق الاختبار، بل في موارد غياب مجــال النظر العقلي والشرعي في 
ترجيــح فعل ما على فعل آخــر، فيكون من هذه الجهة مشــابهة للقرعة التي تكون 
مواردهــا في مجــالات الأمــر المشــكل أو المعضــل«)5(، وقــد وردت أحاديث عن 
| وأهل بيته ^ تحثُّ على الاستخارة التي تدلّ على حالة التفويض المطلق  النبيِّ
مه من خير للمســتخير، ومن ذلك ما رواه جابر بن عبد  لله تعالى والتســليم بما يقدِّ
الله الأنصاريُّ عن رســول الله | أنه قال:»كان رسول الله | يعلمنا الاستخارة 
في الأمور كلها كما يعلمنا الســورة من القرآن«)6(، وأيضًا ما رواه البرقيُّ عَنِ الِإمامِ 

ادقِ × أنه قال: »مَن دخلَ في أَمرٍ بغَِيٍر استخارة ثم ابتلي لم يؤجر«)7(. الصَّ
ُ أهمية الاستخارة وقيمتها في الحياة العمليَّةِ لبني البشر.  وهذه الأحاديثُ تُبينِّ
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مشروعية القرعة وأدلَّتها:

لدَى تتبع أدلة الفقهاء لمشروعية القرعة وجدنا أنَّ أدلتهم متنوعة، وهذهِ الأدلةُ 
تتفاوتُ بيَن مشروعيتها في القرآن وبين مشروعيتها في السنة الشريفة أو عن طريق 
الإجماع أو ســيرة العقلاء، والــكلّ متفق على حليتها، إلاَّ بعض مــن فقهاء الحنفية 
م، ولا يجوز الاعتماد  والمالكيــة الذيــن أنكروها وردّوهــا وعدّوها من القمار المحــرَّ

عليها دليلًا شعيًّاا.
أما الأدلة على مشروعيتها فكانت على النحو الآتي:

1- القرآن الكريم:
ذكــر القرآنُ الكريمُ القرعةَ في آيتين كريمتــين، دلَّتْ على مشروعيتها، في قوله 
تعــالى: ﴿ڳ ڳ ڳ ڳ َ﴾ الصافــات/141، وهذه الآيــة تتحدث عن 
قصة نبــي الله يونس × عندما هاجر تاركًا قومه راكبًــا عرض البحر فجاء الموت 
اب الســفينة، وبما أنَّ المطلوبَ مجهولُ من قبــل الجميع، فكان لابدَّ  يطلــب أحد ركَّ
همُ في المرات  هَامَ، فكانَ السَّ من إجراء القرعة لمعرفة مَن هُوَ المطلوب، فَأَقرَعوا السِّ
الثلاث يخرجُ باســم يونس ×، فكان من المدحضــين، أي: من المقروعين، وقيل: 
الملقين في البحر، فقيل: إنه قد القى نفسه في البحر، وقيل: انه لما وقعت القرعة عليه 

ألقوه في البحر)8(.
ومن هذه الآية اســتدلَّ علماؤنا الأعلام على ثبوت مشروعية القرعة، وهذا ما 

استدل به الإمام الصادق × )9(.
ثانيًــا: قــال تعــالى: ﴿ۋ ۅ     ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 
ى ئا ئا ئە ﴾ آل عمــران/44، وهــذه الآيــةُ تتحــدثُ عن قضية 
كفالــة مريم ×، فبعــد أن وقعت الخصومة بينهم حول هــذه الكفالة توصلوا إلى 
بُ من الله  أنَّ الالتجاء إلى القرعة هو الحل الوحيد لحلِّ هذه المشــكلة، وهذا التَّعجُّ
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د | من شدة حرصهم على كفالة مريم × والقيام بأمرها)10(،  عزَّ وجلَّ لنِبَيِِّهِ محمَّ
وبهذا تكون هذه الآية في معرض الاســتدلال عــلى أنَّ القرعة تجرى بعد الخصومة 
والنــزاع، فيكون لها مدخلًا في تمييز الحقوق، وبعد هذا تصل الى حقيقة، أَلَا وهي: 
إنَّ القرعة كانت مشروعة حتى في الأمُم السالفة، وإنَّ إقرارَها في الإسلام مع البناء 
على حجية استصحاب الشرائع السابقة، لا سيما مع عدم نسخها، وانَّ وجودها في 

يعَةِ. القرآن الكريم من دون إنِكارها لهوَُ دليلٌ على ثبوتها في هذه الشرَّ
2- الحديث النبوي:

كان للقرعــة في أحاديــث أئمة أهــل البيت̂  النصيبُ الأوفــرُ للدلالة على 
مشروعيتها، نذكر بعضًا منها:

عــن عــلي بن إبراهيــم القمي، عن أحمد بــن محمد بن أبي نصرة، عــن داود بن أ- 
سرحــان، عــن أبي عبــد الله ×، قال: »إن رســول الله | ســاهم قريشًــا في بناء 
البيــت، فصار لرســول الله | من باب الكعبة الى النصــف، وما بين الركن اليماني 
الى الحجر الأسود، وفي رواية أخرى: كان لبني هاشم من الحجر الأسود إلى الركن 

الشامي«)11(.
رُوِيَ أنَّ أبا حنيفة دخل على أبي عبد الله × فقال له أبو عبد الله ×: »ما تقول ب- 

في بيت سقط على قوم فبقي منهم صبيّان أحدهما حُرّ، والآخر مملوك لصاحبه، فلم 
يُعرف الحُرّ من العبــد«؟، فقال أبو حنيفة: يعتق نصف هذا ونصف هذا، فقال أبو 
، ويُعتق  عبد الله ×: »ليس هكذا، ولكنه يُقرع بينهما، فَمَنْ أَصَابَته القرعةُ فهو الحُرُّ

هذا فيُجعل مولى لهذا«)12(. 
وغير هذا الكثير من الأحاديث التي تدل على مشروعيتها عند النبيِّ | وأهل 

البيت الكرام ×.
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3- الإجماع:
وممَّا اســتدل به العلماء أيضًا على مشروعية القرعة هو الإجماع، إذِ أن الفقهاء- 
ومــن خلال تطبيقاتهــم الفقهية- قد اســتندوا الى القرعة في بعض المســائل، يقول 

الشيخ الطوسي: »الإجماع ظاهرًا على أنَّ كلَّ مجهول فيه القرعة«)13(. 
ويقــول في موضــع آخر-بعد أن أفتى بالقرعة في مســالة تعارضت فيها بينتان 
في عتق أحد عبدين ولم يُعلم الســابق منهما-: »اقرع بينهما، فأيهما خَرَجَ اسمُهُ أُعتقَِ 
م أجمعوا على أَنَّ كلَّ أمرٍ  ورُقّ الآخــر، يقول: » دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم؛ لأنََّ

مجهول فيه القرعة، وهذا من ذاك«)14(.
يقول ابنُ إدريس في سرائره: »وهذا هو ما أجمعت عليه الشيعة الإماميَّة«)15(.

4- سيرة العقلاء:
وهي عبارة عن: اســتمرار عادة الناس وتباينهم العملي على فعل شيء او ترك 
شيء ممــا يحكم العقل بصحة العمل به، والمقصود بالناس هنا: جميع العقلاء وذوي 
الخبرة في الأمور، وكذلك العرف العام في كُلِّ ملة، وهذا الإطلاق يشمل المسلمين 

وغيرهم.
أما متأخري الأصوليين فقد ســموها بـ»بناء العقلاء«، وحجيةُ مثل هذا البناء 
إنَّما تتم – إذا تم كشــفه – عن مشــاركة المعصوم لهم في هذا الصدور فيما يمكن فيه 

المشاركة أو إقراره لهم على ذلك فيما لم يتمكن فيه)16(.
 يقول الســيد محمد محمد صــادق الصدر : »إنَّ الســيرة العقلائية على إيجاد 
القرعة لكل أمر مشــكل ومحير هي قطعية الثبوت، وكذلك قطعية الإقرار من قبل 

المعصومين^، فتكون حجة، وبهذا يتم الدليل على صحة القرعة إجمالًا«)17(.
هــذا فيما يخصُّ الشــيعة الإماميَّــة، أما في المذاهــب الأخرى فقد قالــوا بحلية 
القرعة إلِاَّ نفر قليل- وكما اسلفنا ذلك - منهم أبو حنيفة الذي أنكر القرعة وقال: 



59

أ.د أمل سهيل عبد الحسيني

( عــلى الحنفية، إذْ لم يجوّزوا  »القرعــة قمار«)18(، وقد شــنعّ ابن حزم في كتابه )الُمحَلىَّ
القرعة فيمن أوصى بعتق رقيق لا يملك غيرهم اســتنادًا إلى أنا قمار وميسر مع ما 

ورد عن رسول الله | العمل بها)19(.
وفي نيل الأوطار للشوكاني- عندما شح حديثًا لعائشة- قال: »استدل بذلك 
على مشروعية القرعة بين الشركاء وغير ذلك، والمشهور عن الحنفية والمالكية عدم 
اعتبــار القرعة«)20(، وكذلك صّرح الترمذي بعــد نقله رواية عمران بن حصين في 
عتــق الأنصــاري، بقوله: »والعمل على هــذا عند بعض اهل العلــم من أصحاب 
النَّبيِّ | وغيرهم، وهذا قول مالك والشــافعي وأحمد وإســحاق، يرون استعمال 
القرعــة في هذا وفي غيره. وأما بعض اهل العلم من اهل الكوفة وغيرهم فلم يروا 
القرعة«)21(. ليس هذا فقط، بل يفضلون اســتعمال قاعــدة لا أصل لها على القرعة 
يســمونا »قاعدة العدل والإنصاف ثــم يقدمونا على قاعدة القرعة ويقولون: فيما 
لو تداعا شخصان مالًا، وأقام كل منهما أنه له، فإنْ حلفا أو نكلا قسمَ بينهما نصفين 

لقاعدة العدل والانصاف التي لم تثبت لا بالكتاب ولا بالسنة«)22(.
وأما موارد العمل بالقرعة فبعضها متفق عليه من قبل العلماء، وبعضها الآخر 
محل اختلاف، فمن الأمور الُمتَّفق عليها عندنا هو عدم مشروعية اســتعمال القرعة، 
هــي عدم في حالة حصول نزاع حول الإمامة ومَن يتَوَلىَّ أُمورها، فلا يمكن إجراء 
وإعــمال القرعة في هذا المورد برغم التنازع والتشــاجر؛ لأنا عندنا بالنَّصِّ من قبل 
النبي | أو المعصوم الذي قبله. يقول الشــهيد الأول محمد بن مكي العاملي : »لا 
قرعــة في الإمامة الكبرى؛ لأنا عندنا بالنــص، وان مورد القرعة ما يجوز التراضي 

عليه«)23(.
لكن الذي نَوَدُّ قوله: »إنَّ اجراء القرعة في المعاملات بالاتفاق، وعمدة الأمثلة 
ضَ الفقهــاءُ إلى هذا المبحث الذي لم  التــي اقيمت لها كانــت بالمعاملات، وقلما تعرَّ
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يعــط حقــه من التنقيــح إلاَّ أنَّ ثمة إشــارات عابــرة إليه في مطــاوي كلماتهم، وقد 
ذكــروا أنَّ القرعــةَ لا تجري في العبــادات غالبًا وإلاَّ لبطل معظــم المباحث الفقهية 
والاجتهاديــة، وانار صرح الاجتهــاد عند الرجوع الى القرعــة مع أدنى اختلاف 

وأمام كل مشكل«)24(.
أما الشيخ النراقي فقد حصر مواردها في قسمين فقال: »إنَّ كلية موارد القرعة 

على قسمين:
ما كان الحق معيناً في الواقع واشتبه علينا ظاهرًا لعارض.أ- 

 مــا كان مرددًا بين شــيئين أو أكثر، ولم يكن معينـًـا في الواقع أيضًا ويطلب فيه ب- 
التعيين.

ومن هذا التقســيم ما كان من الأمُور المشتركة لا بين ذوي حقوق ولم يتراضوا 
بســهم عينــه بعضهم مــن غير معــين، والقســم الأول هو الــذي يدلُّ عليــه قوله 

تعــــــالى:﴿ڳ ڳ ڳ ڳ﴾)25(، والثاني قوله تعالى:﴿ۋ ۅ     ۅ ۉ 
ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە﴾ )26( )27(.

وهناك موارد أُخرى ذكرها العلماء تكاد تكون متشــابهة في مقاصدها أحجمنا 
عن ذكرها تجنبًا للإطالة. 

مة الحليّ في القرعة واستدلالاته الفقهيَّاة بها: المطلب الثاني: آراء العلاَّا
خُلّــد هذا العالم الفاضل بآثاره العلمية فكانت له الكثير من المصنفات في جميع 
عَاتِ  حقول العلم والمعرفة، لكنَّ نبوغه في المسائل الفقهية والأصُولية فاقَ كُلَّ التَّوقُّ
التــي كتب فيها، ولا تكاد تســبقه ســعة في هذا المجال، وقد تميَّــزَ منهجَهُ بالتجديد 
والتنقيــح والتدقيق والتحقيق، من هنــا صارت مؤلفاته مدارًا للدراســة والشرح 
والتعليــق عــلى مر الزمان وصار لــه مقلدون وانصار ومريدون، يقول عنه محســن 
الأمين: »أخذ في تحرير الفقه من قبل ان يُكمل الـ )26( ســنة سبق في فقه الشريعة، 
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وألَّفَ فيها المؤلفات المتنوعة من مطولات ومتوســطات ومختصرات، فكانت محط 
أنظار العلماء من عصره إلى اليوم تدريسًا وشحًا وتعليقًا«)28(.

وتعد كتبه بحق كُنوُزًا من كنوز العلم والمعرفة، ولقد حازت مؤلفاته على اهتمام 
العلماء، وعكف بعض العلماء على دراســة مؤلفاته، سواء في حياته ونيل إجازته أم 
بعد وفاته، وشحوا الكثير مــن مصنفاته، فضلًا عن وضع الحواشي والتعليقات، 
فنالــت كتبــه الفقهية النصيب الأوفــر من ذلك، فمــن تلك الكتــب الفقهية التي 
نالــت نصيبها من الشرح والتعليق )إرشــاد الأذهان إلى أحــكام الإيمان(، فقد نال 
اهتمام العلماء والفقهاء وخصوه بالــشروح والحواشي والتعليقات، وكتابه )قواعد 
الأحــكام في معرفة الحلال والحرام( الذي اعتــبر من أجود تصانيفه، كذلك كتاب 
)تحرير الأحكام الشرعية على مذهــب الإماميَّة( وغيرها من كتبه الفقهية)29(، هذه 
الكتــب القيمة التي نقل بهــا العلامة فتاواه الفقهية الى الناس متحملًا مســؤوليتها 
أمــام الله، حتى أن ابنه قد شــاهده في عــالم الرؤيا بعد مماته  » فســأله عن حاله؟ 
فقال: لولا كتاب الألفين وزيارة الحسين لقصمت الفتوى ظهر أبيك نصفين«)30(.

وقد اســتطاع هذا العالم الجليل أن يربيِّ جيلًا مميزًا من العلماء ممن كان لهم دورٌ 
مهمٌّ في المســيرة العلمية الشــيعية، وقد أشار السيد حســن الصدر إلى هذه الحقيقة 
بقولــه: »وخرج من عالي مجلس تدريســه خمســمائة مجتهد«)31( ، ممَّا حــدا بالعلماء – 
دِ دوره المتميــز – أَنْ يجعلــوا »عصره فاصلًا بين مرحلتــين زمنيتين في  ونظــرًا لتفــرُّ
تاريــخ الشــيعة، فأطلق على الفقهاء الذين ســبقوا عصره بالمتقدمــين، وعلى الذين 

جاؤوا بعده بالمتأخرين«)32(.
والذي يطلع على كتبه الفقهية ســيقف على آراء مختلفة له في مســالة واحدة في 

مختلف الكتب، وقد أثارت هذه المسالة العديد من التساؤلات.
وقــد يتوارد إلى بعض الأذَهان أنَّ ذلك يعود إلى: حرص العلامة على التأليف 
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واســتعجاله في التصنيف، وأنــه كان يكتب كل ما يرتســم في ذهنه بلا مراجعة إلى 
أقوالــه المتقدمة او أنه كان لا يفحص في الأحاديــث والأدلة حق الفحص، فبدا له 

أي والتلُّون في الاجتهاد)33(. التجدد في الرَّ
وقــد أجاب بعضهم عن هذا الإشــكال بالقول: إنَّ فتــاوى العلامة كانت في 
متنــاول فقهاء عــصره الذين بلغ عددهم في الحلــة إلى )440( مجتهدًا، »وقد كانت 
تنهــال عليــه مناقشــات العلــماء والمجتهدين والجهابــذة فيما أفتى بــه وذهب اليه، 
فــكان ينظر فيها ويبحثها معهــم، فإنْ لم يقتنع بها ردها، وإن رآها ســديدة قبلها 

ا«)34(. برحابة صدر وغيّر فتواه وما ذهب اليه في مؤلفاته الجديدة، وهلم جرَّ
وقــد رَدَّ الشــيخُ جعفر ســبحاني الذي قــدم لكتاب العلامــة )تحرير الأحكام 
الشرعية( على هذا التخريج بقوله: »هذا النوع من الدفاع وإن كان صحيحًا إجمالًا، 
ولا يختــص هذا بالعلامة وعصره، فإن تغيير الفتاوى لأجل مناقشــات المعاصرين 
ليس أمرًا جديدًا، لكن تبرير هذا النوع من الاختلاف الشاسع عن هذا الطريق غير 
كاف، إذ لو كان هذا هو الســبب الرئيس لأشــار إليه العلامــة في طيَّاتِ كُتُبهِِ«)35(، 
لكنه تبنى واختار ان يكون الســبب حسب رأيه » هو أنَّ العلامة قد عاش في عصر 
ازدهــرت فيه عملية التخريج والتفريع، وكانت له صلة وثيقة بفقهاء كلا الفريقين 
طوال ستين سنة، وكان ذا ذكاء خارق وذهن ثاقب وآية في الدقة والتحقيق، فمثل 
هذا الفقيه الذي هو في خضم الاحتكاكات الفقهية من جانب وكثرة أسفاره ولقائه 
بعلــماء كلا الفريقــين اتــاح له الفرصة في خلق أفكار فقهية حســب مــا يوحي إليه 
ق، وليس هذا بعزيز، فهذا هو محمد بن إدريس الشــافعي )ت 204هـ(  فهمه الخلاَّ
قــد خلَّفَ فتاوى قديمة وفتاوى جديدة، فلما غــادر الحجاز إلى العراق ومكث فيه 
سنين طوال كانت له آراء، فلماَّ هبط مِصَر بدت لهُ فتاوى أُخرى غير تلك الفتاوى 

القديمة، وصارت معروفة بالفتاوى الجديدة«)36(.
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هذا ما يخص معظم فتاواه، أما آراؤه الفقهية في القرعة فقد توزعت بين طيات 
كنوزه الفقهية، فنراه يشــير إلى ضرورة أن لا تجرى القرعة في العبادات، بل مكانا 
المعاملات، فنجده يقول: » إنَّ القرعة لا تثبت عبادة في الذمة لم تكن ولا تســتعمل 
في العبــادات«)37(، ويقول عنها أيضًا: » فإنه لم يعهــد القرعة في العبادات«)38(، أي 
ــرَ عنه، فهو يرى أنَّ القرعةَ لو  مَهُ ولا من تأخَّ مــةَ لم يخــرج عن رَأْي مَن تقدَّ أنَّ العلاَّ
اجريــت في العبادات لبطل معظم المباحث الفقهيــة والاجتهادية، وبذا يكون رأيه 
ق الحــلّي )ت676هـ( الذي قــال عنها: »إنَّ  في القرعــة كرأي أســتاذه وخاله المحقِّ
الأصحاب لم يســتعملوا القرعة في العبادات، ولو اطّــرد العموم لبطلت البحوث 

الفقهية واحتيج الى القرعة في كُلِّ خلاف«)39(.
 وبهذا يكون رأي علماء الإماميَّة فيما يخصُّ القرعة أنا يُلتجأ اليها في كُل خلاف، 
ليس الإماميَّة فحســب بــل »إنَّ معظمَ الفقهاء من المذاهب كافــة لم يتركوا البحثَ 
عن الحلول للقضايا الشرعيــة التي يلفها الغموض والإبهام عند افتقاد النص؛ لذا 
اتجهوا للعمل بالقرعة عندما تغلق كل مســارب الحلول أمام الفقيه المجتهد، ولعلَّ 
عَ هو الآخر قد لاحظ ذلك من خلال استشــفافه لمستقبلية الأحكام الشرعية  الُمشَرِّ
وبُعد مداها ينظم العمل بالقرعة كمبدأ يمكن للفقيه الاســتعانة به«)40(، وهذا هو 
الذي حدا بالشــيخ المفيــد إلى أَنْ يقولَ: »كل مجهول ففيه القرعــة«)41(، وعليه فإنَّ 
العلامة ليس بدعًا عن سائر الفقهاء السابقين واللاحقين من أنْ ينهجوا منهجه في 
افتراض مســائل لا يمكن أنْ تنال حلولها الفقهية إلاَّ بواسطة القرعة كآخر مراحل 

الرأي الفقهيّ.
وعــلى ذلك »فــانَّ العمــلَ بهــا وإنْ كان يندرج ضمــن إطار الســلوك العملي 
للمكلــف في أبعاده عــن دائرة تمييع المســالة واذابتها، إلِاَّ أنَّ الاهتــمامَ بها كمرحلة 
نائيــة في البرمجة الفقهيــة«)42(، وبما أنَّ العقل البشري يقضي بعدم ترك أي مســالة 
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فقهية على وضعها بدون حلها؛ لذا صارت القرعةُ بالنســبة للفقهاء مخرجًا يســاعد 
الناس على تنظيم سلوكهم. 

تطبيقاته في استعمال القرعة: 

لو تفحصنــا مدارك الأحــكام الشرعية في الكتــب الفقهية الاســتدلالية عند 
مــة الحلّي نجــده قد اعتمد في كثير من المســائل الفقهيــة وبمختلف أبوابها في  العلاَّ
ة  بيان دليلها على قاعدة القرعة، لا ســيما في الأمور المشــكلة غير المعيّنة بحسب أدلَّ
اعتبارهــا؛ لذا نجده قــد طبق هذه القاعدة على الكثير من المســائل الفقهية المتفرقة 
إلى حــدٍّ ما في أغلب الأبواب الفقهية، من العبادات حتى الأحكام، وفيما يلي نماذج 

تطبيقاته لهذه القاعدة:
لً: متعلقات العبادات أوَّا

)- الأذان:
يعــد الأذان مــن المقدمات المســتحبة للصلاة، وعند التشــاح فيمن يقيمها مع 
التســاوي في جميــع الخصائــص، ولا مائز بين المتشــاحين، قــال العلامــة: »إنَّ فيه 

القرعةَ«، ويضيف في تذكرة الفقهاء »الأقرب هو القرعة«)43(.
2- إمامة الصلاة:

وردت احاديــث كثيرة من قبل الرســول | وأهل بيتــه الكرام في الحث على 
ضرورة إتيــان الصــلاة اليومية جماعة، واعتــبر ذلك من المســتحبات المؤكدة التي 
عليهــا الأجر الكثير، وفرض في إمام الجماعة شوطًا هي الأســاس في صحة توليه 
لِإمامة الجماعة لا ســيما عند التنازع، يقول العلامة في هذهِ المســالة: »إن تســاووا في 
ذلــك قُــدّم الأورع والأتقى، وليس المراد مجرد العدالة، بل مــا يزيد عليه من العفة 
وحســن الســيرة، والأقوى عندي تقديم هذا على الأشف نسبًا، لأنَّ شف الدين 
خير من شف الدنيا«)44(، وعند التنازع والتساوي في الصفات فلا بد من الترجيح 
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عــن طريــق القرعة؛ لأنَّه لا طريق آخــر يقطع الخلاف: »فإن تســاووا في ذلك كله 
فالقرعــة؛ لأنم تَسَــاوَوا في الاســتحقاق وتعــذر الجمع، فلا بد مــن القرعة لعدم 

صٍ)45(. التخصيص من غير مُخصََّ
وقــد أكــد  على هذا المســلك في تذكرة الفقهــاء، إذ بيّن ان لا ســبيل في هذا 
المــورد إلِاَّ القرعــة فقــال: »الأقرب القرعة مســتدلاًّا بــأن الصحابة قــد أقرعوا في 
الاذان، فالإمامة أولى«)46(، وهذا ما عليه مشــهور فقهاء الإماميَّة؛ لانعدام المرجح 
الشرعي والنقلي في هذا المورد، وأنه لا طريق لحسم الخلاف والنزاع بين المتشاحين 

إلاَّ الإقراع بينهم.
3- في الصلاة على الميت:

ــا للأوليــاء، وإنْ لم يكونوا أولياء فــإنَّ في صفات  تُعــد الصــلاة على الميت حقًّا
ل العلامــةُ القرعةَ فقال: »لو تســاويا في الصفات رجــع الى القرعة او  المصــلي فضَّ

التراضي«)47(. 
1- مَن فاته أداء فريضة الصوم وقضائه:

وم الواجب يجب عليه قضاؤه إن تمكن بنفسه، أما لو مات ولم   إنَّ مَن فَاتَهُ الصَّ
ن من القضاء وعنده أولياء متعددين فقد اختار العلّامةُ رأيَ الشــيخ الطوسّي  يتمكَّ
الذي يقول فيه: »وجب عليهم القضاء بالحصص، أو يقوم به بعضهم فيســقط عن 
يخِ الطُّوسّي ويختاره،  الباقين، وإنْ تنازعوا أقرع بينهم«)48(، فهو بهذا يؤكد رأَيَ الشَّ

أي أنه عند التنازع يقرع بينهم)49(.
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ثانيًا: المعاملات:
)- في قسمة الغنائم:

بعد اتســاع الدولة الإسلامية بشــكل كبير في العصور الإسلامية الأولى، كان 
المســلمون يفتحون بعض البلــدان بإيصال معــالم الدين الإســلاميّ إليهم، وهذه 
الحروب بلا شــكّ يكون للمسلمين فيها من الغنائم النصيب الكبير، وهذه الغنائم 
توزع بين أفراد الجيش الإســلامي فيكون التوزيع مرة بالتراضي، وهذا لا إشــكال 
فيــه، ومرة أخرى تحدث بينهم النزاعات والتخاصمات، عند ذلك يلجأ من يدخل 
بينهــم لحل ذلك النزاع إلى الإقراع لحلِّ ذلك المشــكل، وتحــدث العلامة عن ذلك 
قائــلًا: »إن في الغنائــم أشــياء، إما حيوانــات أو غيرها ممَّن لا يرغــب فيه أحد من 
الغانمــين، جاز إعطاؤها غــير الغانمين، ولو رغب فيها غــير الغانمين دُفعت اليه 
هُ لا قيمة لها، وإن رغب فيها الجميع قســمت، ولو  ولا تُحســب عليه من نصيبه؛ لأنَّ

تعذرت القسمةأو تنازعوا في الجيد منها أقرع بينهم«)50(.
2- في السبق والرماية:

 الســبقُ والرمايــةُ عقدٌ بين طرفــين يتفقان على الرماية، وينتج عن ذلكَ ســبقٌ 
لأحد الطرفين المتســابقين، ولو تنازعا فيمن يبــدأ بالرماية ولا مرجح بينهما بشرط 
لًا، وهــذا هو الظاهر  او بغــيره، فعندئــذ يعتمد على الإقراع في بيــان من البادئ أوَّ
مة الحلّي واحد منهم، إذ يقول في أحكام الســباق  من أقوال فقهائنا الإماميَّة، والعلاَّ
بالخيل إذا جريا دفعة واحدة: فاذا كان السباق بالنصال وجب أنْ يبدأ أحدهما قبل 
صاحبــه.... وإن انطلقا، فإن أخرج كل واحد الســبق فالأقرب القرعة)51(، أما في 

السبق بالرمي فعنده القرعة في هذا المورد أولى)52(.
3- في الوصية:

وموارد تطبيق القرعة بالوصية كثيرة، نأخذ واحدة منها:
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مة  لــو أوصى لرجل بــكُلّ ماله ولآخر بثلــث ماله: في هذه الحالــة تابع العلاَّ
الحلّي الشــيخ الطوسي فيما اختاره من رأي، فكان الشــيخ الطوسّي يرى أنه إذا ابتدأ 
بصاحــب الكل وأجازه الورثة أخذ جميع المال وســقط الآخر، وإن ابتدأ بصاحب 
الثلــث وأجــازت الورثة الوصيتــين أخذ هو ثلثــه، والباقي لصاحــب الكل، فإن 
اشــتبها اســتعمل القرعة على هذا الوجه، وان لم تجز الورثة وكان البداءة لصاحب 
الكل أخذا الثلث وسقط حقُّ الآخر، وإنْ كانت البدأة بصاحب الثلث أخذ الثلث 
وســقط حق صاحب الكل، فإن اشــتبها اســتعمل القرعة على هــذا الترتيب)53(، 
مة الحلّي للشــيخ الطوسي في هذا المــورد بينة؛ إذ قال: »لو كان تعميم  ومتابعة العلاَّ
ف في الزائد ويوجب الرجوع - لو حصل – عن  تصرفــه في الثلث يمنع من التَّصرُّ
الأول لبطلــت هذه الأحكام«)54(، يعني أنَّ الموصي لا يحــقُّ له أنْ يُوصي بأكثر من 

الثلث، ولو كان ذلك فيمنع من التصرف في الزائد عن الثلث.
1- في المواريث:

ميراث الخنثَى:أ- 
حدد القرآن الكريم فرائض المواريث للذكور والإناث معًا، وهذا هو المعروف 
في الفقه الإســلامي وعليه كل المذاهب الِإســلاميَّة بلا اســتثناء، وإلى هنا لا توجد 
مشكلة عند كلِّ الفقهاء، لكن المشكلة تكمن عندما لا يتعين وضع الوارث هل هو 
ى عند الفقهاء بـ)الخنُثَى(،  ذكر أم انثى؟ أم أنه يحمل كلتا الصفتين معًا، وهذا يســمَّ
فذهبَ أكثر فقهائنا إلى: أنَّهُ في حالة موت إنسان وترك خنثى فإنه يعتبر بالمبال، فإنْ 
خَــرَجَ من أحدهما ورث عليه، وإن خرج مــن كليهما اعتبرنا الانقطاع، فورث على 
مــا ينقطع أخيًرا، فإنِ اتَّفقا قيل: تُعد أضلاعه، فإن تســاويا ورثَ ميراث النســاء، 
وإن نقص أحدهما ورث ميراث الرجال، والمعمول عليه عندهم في هذه الحالة: أن 
يُرجَعَ إلى القرعة فيعمل عليها، والمشهور عندنا: أنه لا أمارة غير البول، ولا يعمل 
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بالقرعــة، ولا يعد الاضــلاع، بل يعطى نصف ميراث ذكــر ونصف ميراث أُنثى، 
مةُ الحليُّ في )مختلف الشيعة( )55(. وهذا ما اختاره العلاَّ

 ميراث من ليسَ له ما للرجال ولا ما للنساء: - 
في حالة انعــدام الأعضاء المميزة للذكر عن الأنثى وكان له ميراث، فهنا بدت 
حــيرة العلماء في كيفية توريثه، فلا يُعرف انه ذكــر فيعطى حصته، ولا أُنثى فتعطى 
حصتهــا، ولا خنثــى فتعطَى حصتها، فالأمر بالنســبة للفقهاء صار مُشــكلًا، ولا 
يحســمون ذلك إلاَّ باللجــوء الى القرعة، وهذا بإجماع العلــماء، والعلامة واحد ممَّن 
صرح بذلــك فقال: »الــذي ليس له ما للرجال ولا ما للنســاء يورث بالقرعة عند 

أكثر علمائنا، وهو المشهور«)56(.
)- في النكاح:

في أحكام الزواج: قال العلامة: »لو زُفت اليه امرأتان في ليلة واحدة وأراد أن 
يسافر بأحدهما، قال: لا بد من القرعة«)57(، أما إذا أراد الرجل السفر وكانت لديه 
أكثر من زوجة ولا طريق لاختيار إحداهن فليس له إلاَّ القرعة لحلِّ المشــكلة، وقد 
كان رســول الله | يقرع بين زوجاته عند الســفر. يقول العلامة: » لو أراد الرجل 
الســفر دون زوجاته جاز، وليس لهن منعه.... ولو أراد الســفر ببعضهن جاز، وله 

الخيار في التخصيص، ولكن الأولى القرعة«)58(.
2- في احكام الحضانة والرضاع:

إذا مات الانســان وترك طفــلًا وليس له زوجة، »واجتمع قرابة يتســاوون في 
الدرجــة كالعمة والخالة أو الأخُتــين على حضانة الطفل أقرع بينهم، فمن خرجت 
القرعــة لــه كان أَولى بالحضانــة« )59(. أما فيما يخصّ الرضاع، فبعــد أن بين العلامة 
نَا وبين الُمرتضع من الشبهة،  أركانه وشائطه بين أحكامه، ففرّق بين المرتضع من الزِّ

فلو ألحق بهما ألحق بمن تخرجه القرعة)60(.
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3- في تصرفات المريض:
الإنسانُ عندَ المرض تعتريه حالاتُ ضعف أو نسيان أو حالات كبر- في حالة 
الشــيخوخة – فلا يبت الفقيه بأمــر من أُموره إلِاَّ بعدَ الســؤال عن حالة المريض، 
دَ حْمــلٌ لمَِنْ أخرجتها  »فلــو أعتــق المريض ثلاث إماء وليــس غيرهن اقرع، فإنْ تجدَّ

القرعة بعد الإعتاق فهو حر لا قبله«)61(.
ثالثًا: في الأحَكام:

)- في النسب:
عاهُ  صًا فإنه بلا شــك ســوف يُنســب لأبيه، أما فيما لو ادَّ اذا كانَ الولد مُشــخَّ
أكثــر من واحد، فكما في حالة إتيان المرأة بولد على فراش رجلين، كأنْ طلقها ثلاثًا 
فنكحت في عدتها ثم أتت بولد لتمام أكثر من مدة الحمل من طلاق الأول، ولســتة 
أشهر من وَطْئ الثاني اختار العلّامةُ القرعة بينهما، فمن خرجت القرعة عليه ألحق 

به وانتفى الآخر)62(.
2- الّلقَطة:

مــن المعروف في الفقه الإســلامي أنَّ مَــنْ وجدَ لقطة لا يحق لــه امتلاكها، إنما 
يجب الإعلان عنها والتعريف بها حتى يظهر مالكها، ولا يحق تسليمها اليه إلاَّ بعد 
عَى أكثر مــن واحد أنَّهُ صاحب اللقطة ولديهم  إقامــة البيِّنة على ملكيتها، أما إذا ادَّ
البيّنة جميعًا من دون مرجّح لأحد منهم فإنَّ المســألة تصبح من مصاديق القرعة في 
هُ لو أقام كل منهم البينة  نظــر الكثير من علمائنــا، والعلامة واحد منهم، فهو يرى أنَّ
ل لم يضمنها  أقرع مع عــدم الترجيح، فإنْ كانَ دفعها بالبينة وحكم الحاكم إلى الأوَّ
للثــاني، وإلِاَّ ضمــن، أي لو دفعها بــدون بينة وبدون حكم الحاكــم فيكون ضامناً 

لها)63(.
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3- اللقيط:
عَى أجنبيان أنَهُ ولدهمــا وكان مع كل واحد منهما بينــة فتعارضتا، أو لا  لــو ادَّ
بينــة معهــما أصلًا، فيقول العلامة:»لو اختلفا في ســبق التقاطه حُكم لمن هو في يده 
مــع اليمين، ولــو كان في يدهما أقرع بينهــما فيحلف من خرجت لــه ويحتمل عدم 

اليمين«)64( )80(.
)- في سماع البينات:

في الحضــور لدى المفتي والمــدرس: يقول العلامة: »كذلــك في الحضور لدى 
المفتي والمدرس فالحكم بالســبق، فإن تســاووا أقرع، إلاَّ إذا كان ما يطلب منه من 

العلم غير واجب فإليه الاختيار«)65(.
2- التزاحم في مباح او مشترك:

من الدوافع المهمة في التنافس بين الافراد هو الدافع الاقتصادي، لا ســيما فيما 
يخص الســيطرة على المباح الذي في ضوئه يتحقق الملك، وفي صور سيطرة اكثر من 
شــخص في آن واحد على المباح، ســواء كان معدنًا أم غيره، ولا تقدم لاحدهما على 
ح  الآخر، مع عــدم امكان التراضي بينهم، فعندئذ يلتجــأ الى القرعة وكما هو مصرَّ
بــه عند بعض علمائنا، والعلامة ممن صرحوا بذلــك بقوله: »إنَّ المعادن الظاهرة لا 
تُملك بالإحياء، ولا تختص بالتحجير، وللســابق أخذ حاجته، فلو تسابق أقرع مع 

تعذر الاجتماع«)66(. 
وهذا غيضٌ من فيضٍ من الموارد التي استعمل العلامة القرعة فيها. 

نكتفــي بهذا القدر تاركين مــا زاد عن هذا بُعدًا عن الإطالــة، ولمن أراد المزيد 
فليراجع كتب العلامة الفقهيَّة للاطلاع أكثر.

لاةُ والســلامُ على خير خلق الله  وآخــرُ دعوانا أَن الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّ
د وآله الطاهرين.  محمَّ
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الخاتمة
مة الجهبذ، لا بد لنا من وقفة  بعد أن طوينــا الكلام عن هذا العقل الفذّ والعلاَّ

ل اليه البحث من نتائج: على أهمِّ ما توصَّ
مــة الحلّي كانَ من أركان المدرســة الشــيعية العريقة التي وضعت  1- إنَِّ العلاَّ

الحجر الأساس لبناء الفكر الإنساني عمومًا والفكر المسلم خاصة.
2- ثبــت أنَّ قاعدة القرعة مــن القواعد الفقهيَّة التــي كان لها الفصل في إنتاج 

أحكام جزئية تتعلق بأغلب أبواب الفقه.
3- اســتحكام الأدلة الشرعيــة القرآنية والحديثيــة والعقلية عــلى حجية هذه 

القاعدة المهمة.
4- تبين أنَّ الاستخارة هي نمط من أنماط القرعة.

ة يلجؤون إلِى القرعة عند كل أمرٍ مُشكلٍ. 5- ثبت أنَّ أغلب علماء الأمَُّ
مــة الحلّي واحد مــن العلماء الذين طبّقوا هــذه القاعدة الفقهية في  6- أنَّ العلاَّ

كثير من المسائل.
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الأئمـة، (7) أصـول  في  المهمـة  الفصـول   

 .111/1
 يُنظر: مجمع البيان، 458/8. (8)
 راجـع قصة استشـهاده × بهذه الآية في (9)

كتاب : القواعد الفقهية، 326/1. 
 يُنظر: مجمع البيان 441/2. (10)
 مائة قاعدة فقهية: 191. (11)
 الكافي: الكليني 137/7. (12)
 الخلاف: الطوسي، 137/3. (13)
 بُنظر: المصدر نفسه 531/3. (14)
 السرائر : ابن ادريس 173/2. (15)
 الأصول العامة لفقه المقارن، 198. (16)
 ما وراء الفقه 227-226/10. (17)
 ربيع الأبرار 198/3. (18)
 المحلىَّ 397-394/8. (19)
 نيل الأوطار 218/6. (20)
 الجامع الصحيح 646-654/3. (21)
 قاعدة القرعة، 77. (22)

 القواعد والفوائد : الشــــــهيد الأول (23)
 .183/2

 مجلـة )آفاق الحضـارة(، ع 17، بحث : (24)
قاعدة القرعة في الإسلام، ص 398. 

 الصافات 141. (25)
 آل عمران 44. (26)
 قواعد الأيام 658. (27)
 أعيان الشيعة 14/9. (28)
حيـاة (29) مـن  مشرقـة  صفحـات  يُنظـر:   

مة الحلي العلمية، 40-38.  العلاَّ
 أعيان لشيعة 21/9. (30)
 تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام 270. (31)
 تاريخ المؤسسة الدينية الشيعيَّة، 135. (32)
 تنقيح المقال، 315/1. (33)
 إرشاد الأذهان، 160/1. (34)
 تحريـر الأحـكام الشرعية عـلى مذهب (35)

الإماميَّة 24/1. 
مقدمـة (36) مـن   ،24/1 نفسـه  المصـدر   

مة جعفر السبحاني.  العلاَّ
 مختلف الشيعة 535/3. (37)
 المصدر نفسه 455/4. (38)
 المحقق الحلّي، 87. (39)
 جهود الشيخ المفيد الحليَّة: 93. (40)
 من لا يحضره الفقيه 311/4. (41)
جهود الشيخ المفيد الحليَّة:  93. (42)
 تذكرة الفقهاء: 311/4. (43)
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 نهاية الأحكام: 154/2. (44)
 المصدر نفسه 154/2. (45)
 تذكرة الفقهاء، 180/1 و 311/4. (46)
 تحرير الأحكام الشرعية، 188/1. (47)
 المبسوط: 286/1. (48)
 مختلف الشيعة 533/3. (49)
 تذكرة الفقهاء 127/9. (50)
 تحرير الأحكام الشرعية 173/3. (51)
 يُنظر: مختلف الشـيعة 258/6، تذكرة (52)

الفقهاء 358/2. 
 يُنظر: المبسوط 8/4. (53)
 مختلف الشيعة 356/6. (54)
 المصدر نفسه 78/9. (55)
 المصدر نفسه 80/9. (56)
 تحرير الأحكام الشرعية 25/4. (57)
 المصدر نفسه 26/4. (58)
 المصدر نفسه 14/4. (59)
 المصدر نفسه 457/3. (60)
الإيـمان (61) أحـكام  إلى  الأذهـان  إرشـاد   

 .152/2
 يُنظر: المصدر نفسه 38/2. (62)
 يُنظر: المصدر نفسه 44/3. (63)
 تحرير الأحكام 450/4. (64)
 المصدر نفسه 130/5. (65)
 المصدر نفسه 492/4، إرشاد الأذهان (66)

 .49/1
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المصادرُ والمراجعُ
القرآن الكريم.

الأصول العامة للفقه المقارن: محمد تقي . 1

محمــد ســعيد الحكيــم )ت 1423هـــ(، 

مؤسســة آل البيــت للطباعــة، بــيروت، 

ط3، 1979م.

الإيــمان: . 2 أحــكام  إلى  الأذهــان  إرشــاد 

يوســف  بــن  الحســن  الحــلّي،  مــة  العلاَّ

)ت726هـــ(،  الأســدي  المطهــر  بــن 

تحقيــق فارس الحســون، مؤسســة النشر 

الاســلامي التابعة لجماعة المدرســين، قم 

المقدسة، ط1، 1410هـ.

)ت . 3 الأمــين  محســن  الشــيعة:  أعيــان 

1352هـــ(، تحقيق حســن الأمــين، دار 

التعارف للمطبوعات، بيروت، د. ت.

تاريــخ المؤسســة الدينيــة الشــيعية )من . 4

العصر البويهي الى ناية العصر الصفوي 

الأول(: جودت القزويني، دار الرافدين، 

بيروت، ط1، 1426هـ/2005م.

تأســيس الشــيعة لعلوم الإسلام: حسن . 5

الصدر، شكة النشر والطباعة العراقية.
الديــن: . 6 أحــكام  في  المتعلمــين  تبــصرة 

مــة الحــلّي، تحقيــق أحمــد الحســيني  العلاَّ

الوفــاء،  مؤسســة  اليوســفي،  وهــادي 
بيروت، ط1، د.ت.

تحريــر الأحــكام الشرعيــة عــلى مذهب . 7
مة الحــلّي، تحقيق إبراهيم  الإماميَّــة: العلاَّ
البهادري، مؤسسة الإمام الصادق ×، 

قم المقدسة، ط1، 1420هـ.
تنقيح المقــال في علم الرجــال: المامقاني، . 8

عبــد الله )ت1351هـــ(، تحقيــق محيــي 
الدين المامقاني، مؤسسة آل البيت لإحياء 
التراث، مطبعة ستارة، قم المقدسة، ط1، 

1423هـ.
)ت . 9 الحــلي  العلامــة  الفقهــاء:  تذكــرة 

726هـ(، تحقيق مؤسســة آل البيت ^ 
للإحياء التراث قم، 1414هـ.

الترمــذي(: . 10 )ســنن  الصحيــح  الجامــع 
الترمذي، محمد بن عيســى بن سورة )ت 
297هـ(، تحقيق محمــد فؤاد عبد الباقي، 

دار إحياء التراث العربي، بيروت.
جهــود الشــيخ المفيــد الفقهيــة ومصادر . 11

اســتنباطه: محمــد حســين نصــار، مركز 
الأبحاث والدراســات الإسلامية التابع 
مطبعــة  الإســلامي،  الإعــلام  لمكتــب 
مكتب الإعلام الاســلامي، قم المقدسة، 

ط1، 1421هـ.
الخــلاف: الطــوسي، محمــد بن الحســن . 12

)ت460هـ(، تحقيق جماعة من المحققين، 
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مؤسسة النشر الإســلامي التابعة لجماعة 
المدرسين، قم المقدسة، ط1، 1407هـ.

الــدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: ابن . 13
حجر العســقلاني، أحمد بن علي بن محمد 
)ت852هـــ(، طبعة حيدر آبــاد الدكن، 

1945م.
الذريعــة الى تصانيف الشــيعة: أغا بزرك . 14

الطهراني، محمد حســن )ت 1389هـ(، 
مطبعة الغري، النجف الأشف.

الأخبــار: . 15 ونصــوص  الأبــرار  ربيــع 
الزمخــشري، أبــو القاســم، محمــود بــن 
عمر)ت538هـــ(، منشــورات الرضي، 

قم المقدسة، 1410هـ.
السرائــر: ابن ادريس، محمــد بن منصور . 16

النــشر  مؤسســة  )ت598هـــ(،  الحــلي 
الاسلامي، قم المقدسة، ط2، 1410هـ.

صحيــح البخــاري المعــروف بـ)الجامع . 17
الصحيح(: البخاري، محمد بن إسماعيل 
للطباعــة،  الفكــر  دار  )ت256هـــ(، 

بيروت، 1401هـ/1981م.
مــة . 18 صفحــات مشرقــة مــن حيــاة العلاَّ

الحــلّي )قــراءة جديــدة(: قــي ســمير 
عبيــس- حســين جعفــر عبيــد، مركــز 
تراث الحلــة، دار الكفيل للطباعة، ط1، 

1436هـ/2014م.

عوائــد الأيــام: النراقي، أحمــد بن محمد . 19
مهدي )ت 1245هـــ(، مركز الأبحاث 
النشر  والدراسات الإســلامية، مؤسسة 
الإســلامي التابعة لجماعة المدرســين، قم 

المقدسة، 1417هـ.
قاعدة القرعة: حســين الكريمي القمي، . 20

تحقيق مركز فقــه الأئمة الأطهار، مطبعة 
الاعتماد، قم المقدسة، ط1، 1420هـ.

علمــي . 21 )بحــث  والاســتخارة  القرعــة 
فقــــــــهــي اســتدلالي(: محمــد حســين 
فضــل الله، دار المــلاك، بــيروت، ط2، 

1417هـ/1997م.
القواعد الفقهية: ناصر مكارم الشيرازي، . 22

مطبعــة الإمام أمير المؤمنــين ×، إيران، 
ط3، 1411هـ.

القواعــد والفوائــد في الفقــه والأصول . 23
العربية: الشــهيد الأول، محمــد بن جمال 
العاملي)ت786هـ(،  بــن مكــي  الديــن 
تحقيــق عبد الهــادي الحكيم، منشــورات 

المفيد، قم المقدسة، د.ت.
لؤلــؤة البحريــن: البحراني، يوســف بن . 24

أحمــد )ت 1186هـــ(، مطبعــة النعمان، 
النجف الأشف.

لســان العــرب: ابــن منظــور، محمد بن . 25
مكــرم الإفريقــي )ت 711هـــ(، مطبعة 
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آداب الحوزة، قم المقدسة، 1405هـ.
الــكافي: الكلينــي، محمد بــن يعقوب بن . 26

إســحق )ت 329هـــ(، تحقيــق علي أكبر 
الغفــاري، مطبعة حيــدري، دار الكتب 

الإسلامية، ط5، 1363هـ.
 قاعدة فقهيــة: المصطفوي، محمد كاظم، . 27

مؤسسة النشر الاســلامي التابعة لجماعة 
المدرسين، قم المقدسة، ط3، 1417هـ.

ما وراء الفقه: محمد محمد صادق الصدر . 28
)ت 1420هـ(، مكتبة الروضة الحيدرية، 

2006م.
المبســوط: الطــوسي، تحقيــق محمــد تقي . 29

الكشــفي، المطبعــة الحيدريــة، طهــران، 
المكتبــة الرضوية لإحياء آثــار الجعفرية، 

1387هـ.
مجمع البيان في تفســير القرآن: الطبرسي، . 30

548هـــ(،  )ت  الحســن  بــن  الفضــل 
مؤسســة  العلــماء،  مــن  لجنــة  تحقيــق 
بــيروت،  للمطبوعــات،  الأعلمــي 

1415هـ/1995م.
المحــلى: ابــن حــزم الأندلــي، عــلي بن . 31

أحمد بن ســعيد )ت456هـ( ، دار الكتب 
العلمية، بيروت، 1408هـ.

الشريعــة: . 32 أحــكام  في  الشــيعة  مختلــف 
مــة الحــلّي، تحقيق مركــز الأبحاث  العلاَّ

والدراســات الإســلامية، مطبعة مكتب 
الإعلام الإسلامي، ط2، 1423هـ.

شائــع . 33 تنقيــح  الى  الافهــام  مســالك 
الاســلام: الشــهيد الثاني، زين العابدين 
بــن عــلي العامــلي بن عــلي العامــلي )ت 
المعــارف  مؤسســة  تحقيــق  911هـــ(، 
الإســلامية، مطبعة عترت، قم المقدسة، 

ط3، 1425هـ.
المحقــق . 34 المختــصر:  شح  في  المعتــبر 

الحــلي، نجــم الديــن، جعفر بن الحســن 
)ت 676هـــ(، طبعــة حجريــة، إيــران، 

1318هـ.
معجم مقاييس اللغــة: ابن فارس، أحمد . 35

بــن زكريــا )ت 395هـــ(، تحقيــق عبــد 
الســلام محمد هارون، الدار الإسلامية، 

بيروت، 1410هـ/1990م.
مــن لا يحــضره الفقيه: الصــدوق، محمد . 36

بن علي بن الحســين بن بابويه القمي )ت 
381هـــ(، تحقيــق عــلي أكــبر الغفاري، 
مؤسسة النشر الإســلامي التابعة لجماعة 

المدرسين، قم المقدسة، ط2.
منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة . 37

والقدرية: ابن تســمية، تقي الدين، أحمد 
بــن عبــد الحليــم )ت 728هـــ(، تحقيق 
محمد رشاد سالم، مطبعة المدني، القاهرة، 

1962م.
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مة . 38 منهاج الكرامة في معرفة الإمامة: العلاَّ
الحلّي، تحقيق عبد الرحيم مبارك، مشهد، 
المكتبــة المتخصصــة بأمــير المؤمنين ×، 

ط1، 1425هـ/2004م.
الأحــكام: . 39 معرفــة  في  الأحــكام  نايــة 

العلامــة الحــلي )ت 726هـ(، مؤسســة 
إسماعليان، قم.

مة . 40 نــج الحــق وكشــف الصــدق: العلاَّ
الحــلّي، الحســن بــن يوســف المطهر )ت 
627هـ(، دار الهجرة، قم، مطبعة ستارة، 

ط4، 1414هـ.
نيــل الأوطــار شح منتقــى الأخبار من . 41

أحاديث ســيِّد الأخيار: الشوكاني، محمد 
بن علي بن محمد )ت 1255هـ(، تقريظ: 
وهبة الزحيلي، دار الخبر للطباعة والنشر، 

دمشق، ط2، 1418هـ/1998م.

الدوريات:
العلــوم . 1 معهــد  الحضــارة،  آفــاق  مجلــة 

الإنســانية والدراســات الثقافيــة، وزارة 
التعليم العالي، طهران، العدد 17 الســنة 

التاسعة، 2006م. 
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